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 :ملخص
 بإسم الم؄ُْرَم أو المنَُفَذ فرض القانون الجزائري حماية جزائية للعمل التعاقدي 

 الفساد الوقاية من من قانون  27الأشخاص المعنوية العامة لت؇قٱڈه عن طريق المادة 
وسوف ٮڈدف هذه . الۘܣ تناولت جريمة الرشوة ࢭي مجال الصفقات العمومية ومكافحته

من  27الدراسة إڲى التطرق إڲى أهم الجوانب القانونية لمدلول ذلك العمل حسب المادة 
 .سب موقف التشريعات الجزائية الأجنبيةقانون الجزائري السابق، وح

  :الكلمات المفتاحية
صفقة  ، عقد إداري  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 27المادة  ،جريمة الرشوة 

 .مدلول جزائي ،عمومية
 

The definition of contractual act in the offence of bribery in Algeria law and in foreign 
penal legislations 

Abstract: 
The Algerian law impose a legal protection to the contractual act concluded or 

executed on behalf the legal persons of public law with a view to protect integrity in that act 
by article 27 of the Law on prevention and fight against corruption relative to bribery in 
public procurements. The study aims to demonstrate legal aspects related to the definition of 
contractual act within the meaning of article 27 of the Algerian law previously mentioned 
and according to the foreign penal legislations. 
Keywords: 
Offence of bribery, article 27 of the Law on prevention and fight against corruption, 
Administrative contract; Public procurement, Penal definition. 
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Sens de l’acte contractuel dans l’infraction de corruption en droit Algérien, étude 
comparative. 

Résumé : 
 La loi algérienne a imposé une protection pénale de l’acte contractuel conclu ou 

exécuté au nom des personnes morales publiques en vertu de l’article 27 de la loi relative à 
la prévention et à la lutte contre la corruption (au sens large) ayant trait à la corruption en 
matière de marchés publics. Cette étude a pour objectif de démontrer les principaux aspects 
juridiques relatifs à la définition de l’acte contractuel au sens de l’article 27 de la loi 
algérienne et de quelques législations pénales comparés. 
Mots clés : 
 Infraction de corruption,  article 27 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la 
corruption, contrat administratif, marché public. 

 
  مقدمة

 إختار المشرع الجزائري عڴى ضوء المصلحة المحمية قانونا بموجب جريمة الرشوة أي،
من ب؈ن مجالات نشاط  » Acte contractuel «، العمل التعاقدي »نزاهة النشاط الإداري «

من  27الإدارة العامة ليكون محلا لنص جزائي خاص يتناول الرشوة بمناسبته هو المادة 
وقرر لها عقوبة أك؄ر من  ،)فيما يڴي» قانون الفساد«( )1(قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

من قانون الفساد الۘܣ تناولت جريمة  25العقوبة المقررة لجريمة الرشوة حسب المادة 
 .رشوة الموظف؈ن العمومي؈ن بوجه عام

إذ إن العمل التعاقدي من أك؆ر نشاطات الإدارة العامة عرضة للسلوكيات المنحرفة 
ا المال بالتعاقد مع أشخاص لا يتمتعون لغاية توسل المال العام عن طريقها، مما يضر ٭ڈذ

، ومن ثمة الوفاء » Prestation contractuel «بالكفاءة المطلوبة لتنفيذ الإل؅قامات التعاقدية 
كما أن من شأن هذه السلوكيات العدوان . بثمٔڈا من ذلك المال رغم تنفيذها بصورة سيئة

الإداري عڴى المصلحة الۘܣ يحمٕڈا  بصورة كب؈رة أك؆ر من غ؈رها ࢭي مجالات أخرى من النشاط
القانون بمقتغۜܢ جريمة الرشوة لأن أهم أعمال التعاقد الۘܣ تكون الإدارة العامة طرفا فٕڈا 

 .»ال؇قاهة والشفافية«تحكمها عڴى سبيل الوجوب مبادئ 
ولكن المشرع الجزائري، إذ تناول بالتجريم والعقاب الرشوة ࢭي مجال الأعمال التعاقدية 

ستقل عن النص العام المتعلق بجريمة الرشوة، وأنه إستعان بسلطان القانون ࢭي نص م
الجزائي لبسط الحماية القانونية عڴى ال؇قاهة فٕڈا، قعد عن إعطاء مدلول واضح لهذه 
الأعمال التعاقدية المعنية بالتجريم، عڴى عكس بعض التشريعات الجزائية الأجنبية، رغم 

ذا المدلول، وࢭي ظل موقف مّڈم للقضاء الجزائي الجزائري، الأهمية القانونية الكب؈رة له
 .وموقف فقهܣ يسوده الإضطراب

وبناءا عليه، سوف يحاول الباحث أن يعالج مدلول الأعمال التعاقدية ࢭي جريمة 
 :الرشوة من خلال التساؤلات التالية
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ن من قانو  27فمما يتكون مدلول العمل التعاقدي ࢭي جريمة الرشوة حسب المادة 
؟ وهل يختلف هذا المدلول ࢭي القانون الجزائي عنه ࢭي القانون الإداري بما أن الإدارة  الفساد

؟ وكيف هو موقف التشريعات الجزائية الأجنبية من  العامة تعت؄ر طرفا ࢭي هذا العمل
 الرشوة ࢭي مجال العمل التعاقدي؟

وني والمنهج الوصفي للإجابة عڴى هذه الأسئلة، إتبع الباحث المنهج التحليڴي القان
القانون : القانوني، والمنهج المقارن الذي سوف ينصب عڴى التشريعات الأجنبية التالية

 .التونسۜܣ والقانون الإيطاڲي بسبب موقفهما الخاص حول الموضوع
العمل  )2(وعڴى ضوء ما سبق، قام الباحث بتقسيم خطة الدراسة حول مدلول 

ون الجزائري وࢭي التشريعات الجزائية الأجنبية وفقا لما التعاقدي ࢭي جريمة الرشوة ࢭي القان
  :يڴي

  النصوص القانونية: مبحث تمهيدي
  من قانون الفساد 27ضوابط العمل التعاقدي حسب المادة : المبحث الأول 
  من قانون الفساد 27أن ي؄ُْرَم العقد أو يُنَفَذ بإسم الهيئات المذكورة ࢭي المادة : المطلب الأول 
  أن ترتكب الرشوة أو يحاول إرتكا٭ڈا خلال أدوار العقد: انيالمطلب الث

  من قانون الفساد 27نطاق الأعمال التعاقدية حسب المادة : المبحث الثاني
  من قانون الفساد 27ما يدخل ࢭي نطاق المادة : المطلب الأول 
  من قانون الفساد 27ما يخرج عن نطاق المادة : المطلب الثاني
  موقف التشريعات الجزائية الأجنبية من العمل التعاقدي ࢭي جريمة الرشوة :المبحث الثالث

  التشريع التونسۜܣ:  المطلب الأول 
  التشريع الإيطاڲي:  المطلب الثاني

  النصوص القانونية: تمهيديالبحث الم
 )3(09- 01أنشأ المشرع الجزائري الرشوة ࢭي مجال العمل التعاقدي بموجب القانون رقم 

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس  «: من قانون العقوبات الۘܣ تقول ) 1مكرر (128ࢭي المادة 
دينار كل من  5.000.000دينار إڲى  100.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إڲى عشرين ) 5(

يقبض أو يحاول القبض لنفسه أو لغ؈ره بصفة مباشرة أو غ؈ر مباشرة أجرة أو فائدة مهما 
بة تحض؈ر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو كان نوعها، بمناس

، نقلها ».من هذا القانون  119ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات المشار إلٕڈا ࢭي المادة 
، بدون )4(المشرع إڲى قانون الفساد، الصادر بناءا عڴى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 27ال التعاقدية المعنية بالتجريم، ونصت علٕڈا من جديد المادة إجراء أي تغي؈ر عڴى الأعم
التجريم «الواردة ࢭي الباب الرابع منه » الرشوة ࢭي مجال الصفقات العمومية«منه بعنوان 
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الذي تضمن طائفة الجرائم من نوع الفساد المستحدثة بالمادة » والعقوبات وأساليب التحري 
  .الثانية من نفس القانون 

يعاقب بالحبس من عشر «: المذكورة، وۂي محل هذه الدراسة، أنه 27المادة وجاء ࢭي 
دينار، كل  2.000.000دينار إڲى  1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إڲى عشرين ) 10(

موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغ؈ره بصفة مباشرة أو غ؈ر مباشرة 
بة تحض؈ر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناس

صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات 
الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناڤي والتجاري أو المؤسسات 

  ».العمومية الاقتصادية
  من قانون الفساد 27سب المادة ضوابط العمل التعاقدي ح: المبحث الأول 

إستعان المشرع الجزائري لتحديد مدلول العمل التعاقدي الذي يدخل ࢭي نطاق تطبيق 
وتدور هذه الضوابط ࢭي الأساس حول الهيئة الۘܣ ي؄ُْرَم . من قانون الفساد بضوابط 27المادة 

  ).المطلب الثاني(، وحول أدوار حياة هذا العقد )المطلب الأول (أو يُنَفَذ العقد بإسمها 
من قانون  27أن ي؄ُْرَم العقد أو يُنَفَذ بإسم الهيئات المذكورة ࡩي المادة : المطلب الأول 

  الفساد
من قانون الفساد أن تكون الصفقة والعقد والملحق م؄رمة أو  27ش؅رطت المادة إ

الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو  منفذة بإسم
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناڤي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية، 
مع إستثناء الأعمال التعاقدية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمܣ والبحۙܣ كالجامعة 

لتنظيم الصفقات العمومية القديم، مما عرض هذا الإستثناء  بالرغم من أٰڈا كانت تخضع
السابقة عڴى جميع الأشخاص المؤهلة  27إڲى النقد من جانب الفقه الذي أراد تطبيق المادة 

ولم تعد تلك الهيئات . )5(لإبرام صفقة عمومية بحسب تنظيم الصفقات العمومية القديم
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  تخضع لقواعد قانون الصفقات العمومية بموجب

وبالتاڲي، أصبح ࢭي استطاعْڈا أن ). فيما يڴي» تنظيم الصفقات العمومية«( )6(المرفق العام
  .تشبع حاجاٮڈا وفق تقنية تعاقد أخرى غ؈ر تقنية الصفقة العمومية

بينما تخضع الصفقات والعقود وملاحقها الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع 
ڤي والتجاري، وبدون إقامة أي تمي؈ق فٕڈا عڴى أساس مصدر تمويلها، والخاصة الصنا

، وإن كانت من الهيئات المستثناة من 27بالمؤسسات العمومية الاقتصادية لحكم المادة 
لأن المادة ) من تنظيم الصفقات العمومية 9و 8المادتان (نطاق تنظيم الصفقات العمومية 

. )7(ط أن تكون الصفقة أو العقد ذو طابع عمومي لكي تطبق، ࢭي نظر الباحث، لم تش؅ر 27
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الواردان فٕڈا يستغرقان جميع العقود الۘܣ ت؄رمها تلك الهيئات، » العقد«و» الصفقة«فلفظ 
  .ولا يقتصران فقط عڴى الصفقة العمومية أو العقود الإدارية الأخرى 
داري، وهو معيار أساسۜܣ ويبدو مما سبق بأن المشرع قد أخذ بالمعيار العضوي للعقد الإ 

السابقة الۘܣ ي؄رم  27لتحديد العقود الإدارية، من خلال قائمة الهيئات الۘܣ ذكرٮڈا المادة 
العمل التعاقدي أو ينفذ بإسمها، لولا أن هناك هيئات ذكرٮڈا المادة لا تعت؄ر عقودها من 

ن، مما يؤدي إڲى قبيل الصفقات العمومية، ولا من قبيل العقود الإدارية ࢭي معظم الأحيا
. الإنتقاص من التطبيق الفعڴي للمعيار العضوي عڴى الأعمال التعاقدية المعنية بالتجريم

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشرع لم يعتد بالمعاي؈ر الأخرى للعقد الإداري كمعيار 
؈ر المألوفة ࢭي العقود الإدارية بتعي؈ن القانون، أو كمعيار تسي؈ر المرفق العام ومعيار البنود غ

القانون الخاص، وهما، فضلا عڴى المعيار العضوي، معياران مستخلصان من إجْڈاد 
القضاء الإداري الفرنسۜܣ ࢭي مادة العقود، زيادة عڴى معاي؈ر أخرى خاصة ببعض العقود 
الإدارية كمعيار المقابل الماڲي ومعيار الموضوع المادي للعقد بالنسبة للصفقات العمومية، 

  .)8(خوذ ٭ڈا ࢭي القانون الجزائري والمأ
من قانون الفساد  27ويتب؈ن مما سبق بأن مدلول العمل التعاقدي حسب المادة 

يختلف عن مدلوله ࢭي القانون الإداري، إذ لم يأخذ النص القانوني بأي معيار من معاي؈ر 
عيار إعطاء العمل التعاقدي وصف العقد الإداري المعمول ٭ڈا ࢭي هذا القانون سوى بالم

  .العضوي، وإن بصورة جزئية وليس بصورة كاملة
  أن ترتكب الرشوة أو يحاول إرتكا٭ڈا خلال أدوار العقد: المطلب الثاني

من قانون الفساد خلال أدوار العقد، وقد ع؄رت المادة  27ترتكب الرشوة حسب المادة 
صفقة أو عقد  بمناسبة تحض؈ر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ«السابقة عن ذلك 

أو ملحق بإسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو 
  .»المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناڤي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية

غاية ما ࢭي الأمر أنه يتعلق عڴى  وهذه الوقائع مشروعة ࢭي نظر ࢭي نظر القانون الجزائي،
  .من قانون الفساد 27وجودها تطبيق العقوبة المقررة للفعل المجرم بناءا عڴى حكم المادة 

فتلك الوقائع عبارة عن عمل صادر عن الإدارة العامة بإتفاق إرادٮڈا مع إرادات أخرى 
بإرادٮڈا الواحدة أو تخول  لما لا تخول هذه الإدارة ممارسة نشاطها عن طريق الأعمال الإدارية

ذلك بصورة اختيارية، وشأٰڈا ࢭي هذا شأن أغلب الأعمال القانونية الۘܣ يعتد ٭ڈا القانون 
  .)9(الجزائي لقيام جريمة ما

غ؈ر أن الفقهاء ࢭي الجزائر، وإن اتفقوا عڴى ضرورة توافر شرط أدوار العقد لتطبيق 
  .الأدوار، اختلفوا حول النطاق الحقيقي لهذه 27المادة 
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السابقة يشمل عڴى دور التحض؈ر  27ف؈رى بعضهم أن نطاق أدوار التعاقد للمادة 
وإجراء المفاوضات فقط، ولا يشمل دور الإبرام ودور التنفيذ، فهܣ مستثناة من نطاق نص 
التجريم لأن النص العربي للمادة السابقة إش؅رط أن يكون التحض؈ر أو إجراء التفاوض 

فيفهم من ذلك بأن الرشوة ࢭي دور الإبرام ودور . )10(نفيذ العمل التعاقديإبرام أو ت» بقصد«
 27من قانون الفساد بإعتباره نصا عام بالقياس إڲى نص المادة  25التنفيذ تخضع للمادة 
إذًا لا تعۚܣ، وفق منطق هذا الرأي الفقهܣ، سوى تلك » بقصد«فعبارة . الذي هو نص خاص

ولا تدل عڴى معناها المتعارف عليه ࢭي الصياغة التشريعية . الإرادة الرامية إڲى التعاقد
لا بل إن . للنصوص الجنائية، وهو معۚܢ القصد الجنائي كصورة للركن المعنوي للجريمة

، بالفعل، إڲى إضفاء طبيعة قانونية مختلفة عڴى )11(قد قاد بعض الفقهاء» بقصد«لفظ 
، فقال بأٰڈا تمثل الغرض )12(لإرتكاب الجريمة أدوار التعاقد، خلافا للسائد فقها أٰڈا مناسبة

  .من قانون الفساد 27من الرشوة ࢭي مفهوم المادة 
، فلا تستوعب الرشوة 27ولكن يبدو بأن الرأي الفقهܣ السابق يضيق من نطاق المادة 

فخلال مرحلة الإبرام . خلال مرحلۘܣ الإبرام والتنفيذ، وۂي من أهم مراحل العمل التعاقدي
دارة العامة طريقة التعاقد المناسبة، إذا كانت ملزمة بإتباع طريقة تعاقد محددة تختار الإ 

سلفا، وتختار المتعاقد معها لإرساء العقد عليه مما يجعلها مرحلة هامة بالنسبة لكل 
وخلال مرحلة . شخص يريد الظفر بالعمل التعاقدي بصورة قانونية أو بصورة غ؈ر قانونية

لالها مظاهر السلطة العامة المخولة للإدارة المتعاقدة إتجاه المتعاقد التنفيذ الۘܣ تتجسد خ
معها، يغرض هذا الأخ؈ر إڲى إرتكاب جريمة الرشوة من أجل التخفيف من وطأة هذه 
السلطة عليه كأن يقدم المتعامل المتعاقد إڲى الموظف العمومي المنوط به توقيع جزاء 

ة من أجل أن يمتنع الموظف عن إتخاذ الإجراءات التأخ؈ر عڴى هذا المتعاقد أجرة أو منفع
  .)13(القانونية اللازمة بسبب تأخر إنجاز الأشغال مثلا

فلا معۚܢ إذًا من إخراج مرحلۘܣ الإبرام والتنفيذ من نطاق أدوار التعاقد حسب المادة 
 من قانون الفساد طالما تعت؄ر هاتان المرحلتان من أبرز مراحل العمل التعاقدي عرضة 27

  .للرشوة أك؆ر من مرحلة التحض؈ر ومرحلة إجراء المفاوضات
بينما إعت؄ر جانب آخر من الفقهاء ذلك تعارضا حاصلا فيما ب؈ن النص العربي والنص 

. الموجود ࢭي النص العربي» بقصد«، إذ يخلو النص الفرنسۜܣ من لفظ 27الفرنسۜܣ للمادة 
فاق؅رحوا حذفه من النص العربي  وهو لفظ لا ينسجم مع السياق العام للقانون بحسّڈم،

بمناسبة تحض؈ر أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ «: ليطابق النص الفرنسۜܣ الذي يقول 
 »  à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion»[...]صفقة أو عقد أو ملحق 

» tou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenan)14( . وي؅رتب عڴى ذلك نتيجة هامة مؤداها أن
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يتع؈ن أن تعت؄ر من نطاق تطبيقها، فيشمل التجريم  27جميع الأدوار المذكورة ࢭي المادة 
  .التحض؈ر، المفاوضة، الإبرام والتنفيذ: أدوار

فيبدو بأن . وهو ما يؤيده الباحث ࢭي هذه الدراسة لأنه رأي راجح من الناحية المنطقية
من قانون الفساد يشمل جميع مراحل التعاقد المذكورة ࢭي  27النطاق الحقيقي للمادة 

مرحلة تحض؈ر صفقة أو عقد أو ملحق ومرحلة المفاوضات بشأٰڈا، وهما : ، وۂي27المادة 
احل التعاقد قرر المشرع إدراجهما ضمن نص التجريم بغرض مرحلتان مبكرتان من مر 

ضرب يد المفسدين ࢭي مجال الأعمال التعاقدية ࢭي بداية التعاقد، ومرحلة إبرامها ومرحلة 
  .تنفيذها

  من قانون الفساد 27نطاق الأعمال التعاقدية حسب المادة : المبحث الثاني
من قانون  27قدي حسب المادة بعد تحديد الضوابط الۘܣ ترسم مدلول العمل التعا

 27الفساد، يتع؈ن عڴى الباحث الآن أن يحدد نطاق الأعمال التعاقدية وفق ما جاء ࢭي المادة 
من قانون الفساد عن طريق تحديد ما يدخل ࢭي نطاق هذه المادة من أعمال تعاقدية 

  ).المطلب الثاني(وما يخرج مٔڈا من ذلك النص ) المطلب الأول (
  من قانون الفساد 27ما يدخل ࡩي نطاق المادة : المطلب الأول 

: من قانون الفساد الأعمال التعاقدية الۘܣ تدخل ࢭي نطاقها، وۂي 27عددت المادة 
الصفقة والعقد سواءا أكان عقدا أو صفقة ت؄رم بصورة أصلية أو كان عقدا أو صفقة 

ويقصد بالعقد أو الصفقة التكميلية ذلك العمل التعاقدي الجديد المستقل عن  تكميلية،
العقد الأصڴي، وهو يختلف عن الملحق بكونه لا يتبع العقد الأصڴي من حيث طبيعته ومن 
حيث نظامه القانوني، ويتشابه معه بكونه ي؄رم مع من رسۜܢ عليه العقد أو الصفقة 

مل إتفاࢮي بموجبه يقوم أطراف العقد بتغي؈ر أو تكميل ، والملحق ٭ڈما، وهو ع)15(الأصلية
  .)16(واحد أو أك؆ر من الشروط المكونة له

إذ أن . غ؈ر أن التعداد التشريڥي السابق للأعمال التعاقدية غ؈ر واضح وغ؈ر دقيق
العقود والصفقات الۘܣ تقوم ٭ڈا الهيئات المذكورة آنفا، بإستثناء الملحق فطبيعته تتبع 

قانونية للعقد الأصڴي، فإذا كان العقد الأصڴي عقدا عام فإن الملحق يكون عقدا الطبيعة ال
، تنقسم )17(عاما أيضا، أما إذا كان العقد الأصڴي عقدا خاصا فإن الملحق يكون عقدا خاص

إما إڲى عقود وصفقات خاصة تخضع لأحكام وقواعد القانون الخاص كالقانون المدني أو 
إڲى عقود إدارية، ومن أبرزها الصفقات العمومية، تخضع لأحكام كالقانون التجاري، وإما 

  .)18(وقواعد القانون الإداري 
نَت ما إذا كان مدلول العقد والصفقة واسعا يشمل  27والمادة  من قانون الفساد لا بَيَّ

نَت ما إذا كان يشمل أحداهما فقط، فعڴى سبيل المثال لم . هاتان الطائفتان معا ولا ۂي بَيَّ
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نص التجريم بأن الصفقة المقصودة ۂي الصفقة العمومية مما يفتح الباب أمام  يقل
من قانون الفساد  27ثم إن تسمية المادة . )19(إف؅راض تطبيقه أيضا عڴى الصفقة الخاصة

الۘܣ وظفها المشرع لها توڌي، وعڴى عكس » )20(الرشوة ࢭي مجال الصفقات العمومية«
الصفقات «عقد والصفقة لا يخرج من نطاق مدلول مضمون نص التجريم، بأن مدلول ال

» العمومية«ولكن لكي تعت؄ر الصفقة عقدا إداريا يجب أن تكتسب خصيصة . »العمومية
وِن إسمها القانوني . من قانون الفساد بصورة صريحة 27وهذا ما لم تش؅رطه المادة . الۘܣ تُكَّ

قبل، لم تأخذ كلية بالمعيار العضوي السابقة، وكما رأى الباحث من  27إضافة إڲى أن المادة 
من تنظيم الصفقات  6للعقد الإداري المطبق عڴى الصفقات العمومية حسب قواعد المادة 

العمومية، فهܣ تطبق عڴى صفقات وعقود الهيئات المستثناة من نطاق تنظيم الصفقات 
دارية إذا وعقود هذه الهيئات لا تعد صفقات عمومية، وإن كانت تعد عقودا إ. العمومية

  .)21(توافرت فٕڈا معاي؈ر العقد الإداري الأخرى 
وهذا، ما لم يجوز صياغة الإسم القانوني للجريمة ࢭي القانون الجنائي عن طريق 
التبعيض أي، أن يشمل هذا الإسم عڴى بعض نطاق الجريمة كالصفقة العمومية، وۂي من 

لنص القانوني الحقيقي الذي العقود الإدارية حسب الراجح ࢭي الفقه، ليدل عڴى نطاق ا
  .يشمل الصفقات والعقود الإدارية وملاحقها، وهذا عڴى سبيل المثال

من قانون  27الوارد ࢭي المادة » العقد«وࢭي نفس السياق، فسر بعض الفقهاء لفظ 
الفساد بأنه يعۚܣ الصفقات العمومية الۘܣ تقل قيمْڈا المالية عن السقف الماڲي المحدد 

صفقة عمومية بمفهوم تنظيم الصفقات العمومية كعقد الأشغال بناءا عڴى قانونا لإبرام 
فلقد حاول هؤلاء حصر مدلول . )22()سابقا(مذكرة وكعقد توريد اللوازم بناءا عڴى فاتورة 

من قانون الفساد بداخل قانون الصفقات  27الأعمال التعاقدية الواردة ࢭي المادة 
لعقود الأخرى الۘܣ تكون الهيئة الإدارية طرفا فٕڈا العمومية، وإستثنوا بذلك من نطاقه ا

كعقود تفويض المرفق العام، وكعقود الإدارة العامة الۘܣ تخضع للقانون الخاص، وۂي 
عقود لا تخلو من مظاهر الفساد، بحيث إذا كانت الصفقات العمومية عبارة عن عقد شراء 

تقوم ٭ڈا هذه الأخ؈رة ۂي عبارة عن من جانب الإدارة العامة، فإن بعض العقود الخاصة الۘܣ 
عقود بيع يتشكل محلها ࢭي الأغلب من الأحيان من حق ينصب عڴى المال العام كحق الملكية، 

  .وهذا المال العام رك؈قة أساسية من ركائز نشاط الإدارة العامة
بينما عارض جانب آخر من الفقه هذا التفس؈ر للعقد، وأراده تفس؈را أضيق لا يخرج 

فبحسب هذا الرأي، . )23(ول الصفقة العمومية الضيق المرتبط بالقيمة المالية للعقدعن مدل
الذي لا يخرج » العقد«السابقة ࢭي لفظ  27ينحصر مشكل مدلول العمل التعاقدي ࢭي المادة 

أية مشكلة بشأن » الصفقة«عن مدلول الصفقة العمومية الضيق، بينما لا يث؈ر لفظ 
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ولكن ب؈َّن الباحث من قبل . الصفقة العمومية بمعناها المعروفمدلوله، فهو يعۚܣ ببساطة 
أن هذا اللفظ قد يشمل الصفقة العمومية وقد يشمل الصفقة الخاصة، وۂي تختلف عن 

والإختلاف ب؈ن الأنظمة القانونية يقيم التساؤل عڴى أسس مشروعة . الصفقة العمومية
كم القانوني أو لزوم معاملْڈا بصورة حول لزوم إش؅راك تلك الأنظمة المختلفة ࢭي نفس الح

يدل، من باب أوڲى، » الصفقة«ثم، إذا كان لفظ . مختلفة بسبب الإختلاف القائم فيما بئڈا
عڴى المفهوم الضيق للصفقة العمومية، وكان العقد مجرد تطبيق من تطبيقاته، فما جدوى 

ا كان لفظ الصفقة إذ 27ذكر العقد ضمن تعداد الأعمال التعاقدية المعنية بالمادة 
  ؟ يستغرقه

يبدو للباحث بأنه يجدر عڴى المشرع، التدخل لتحديد الأعمال التعاقدية الداخلة ࢭي 
نص التجريم بوضوح ودقة كامل؈ن من جهة لأن تحديد من ب؈ن عقود الإدارة العامة ما هو 
 إداري وما هو خاص يخضع لقواعد القانون الخاص والقانون الإداري و، إذ هو سلطة

منوطة بالقاعۜܣ الجزائي ࢭي جريمة الرشوة وࢭي أية جريمة أخرى إذا انصب التجريم فٕڈا 
عڴى علاقة تعاقدية، يكتسۜܣ التعقيد والصعوبة نظرا لعدة أسباب من أبرزها قلة دراية 

مما يؤدي إڲى وقوع القضاء  )24(القاعۜܣ الجزائي بأنظمة القانون الخاص والقانون الإداري 
ࢭي تكييف العلاقات التعاقدية المعروضة عليه، فيسۜܣء بذلك تطبيق  الجزائي ࢭي الخطئ

ويمكن للمشرع، لتجنب هذا المشكل، أن يحدد الأعمال التعاقدية الۘܣ . النص القانوني
من قانون الفساد بإسماها القانوني، كالصفقة العمومية  27تدخل ࢭي نطاق المادة 

اة ࢭي القانون الجزائري، وإن كان إسْڈداف وكتفويضات المرفق العام، وۂي من العقود المسم
أعمال تعاقدية بعئڈا سوف يؤدي إڲى تحميل القاعۜܣ الجزائي عبء التأكد من التكييف 

. )25(القانوني للعلاقة التعاقدية المعروضة عليه قبل التأكد من توافر الأركان الأخرى للجريمة
لول العمل التعاقدي حسب ومن جهة أخرى، لحسم هذا الجدال الفقهܣ الدائر حول مد

  .27المادة 
السابقة  27وعڴى أية حال، فإن الأعمال التعاقدية الۘܣ تخرج من نطاق تطبيق المادة 

من قانون  25لن تخرج كلية من سلطان القانون الجزائي، لأٰڈا سوف تخضع إڲى حكم المادة 
لوظيفة العمومية الفساد، وهو النص العام الذي ينظم جريمة الرشوة ࢭي مختلف مجالات ا

  .بما فٕڈا وظيفة التعاقد
  من قانون الفساد 27ما يخرج عن نطاق المادة : المطلب الثاني

من قانون الفساد العقود الۘܣ  27يخرج من نطاق الأعمال التعاقدية المعنية بالمادة 
فهذه العقود تعت؄ر  ت؄رمها الهيئات المعنية بإسم ولحساب شخص يخضع للقانون الخاص،

ࢭي الأصل عقودا خاصة، وإن قامت الهيئة بإبرامها وفق قواعد تنظيم الصفقات العمومية 
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فلا ٱڈم خضوع أو عدم خضوع العمل . )26(الۘܣ تخضع هذه الهيئة إليه ࢭي العقود الخاصة ٭ڈا
نص التعاقدي لتنظيم الصفقات العمومية لتحديد العمل التعاقدي الذي يدخل ࢭي نطاق ال

  .القانوني
إڲى  140عقد المناولة المنصوص عليه ࢭي المواد من  27ويخرج كذلك من نطاق المادة 

لأنه عقد من » بالتعامل الثانوي «من تنظيم الصفقات العمومية، والمعروف سابقا  144
وليس من العقود الإدارية ولا من العقود الخاصة الۘܣ تقوم ٭ڈا  )27(عقود القانون الخاص

، ولأنه يتم ب؈ن المتعاقد مع الإدارة العامة وأشخاص آخرين لتنفيذ صفقة )28(العامةالإدارة 
  .عمومية بإسم ذلك المتعاقد ولحسابه لا بإسم الإدارة المتعاقدة

من قانون الفساد لم تُبَ؈ِّن إذا  27هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يلاحظ بأن المادة 
صاحبة العمل التعاقدي، بحيث يبقى خارج نطاقها كان من اللازم أن تكون تلك الهيئات ۂي 

كأن ت؅رشح مؤسسة عمومية إقتصادية » المل؅قم ٭ڈذا العمل«العقود الۘܣ تعد فٕڈا الشخص 
للمنافسة عڴى صفقة عمومية لأحدى الهيئات المذكورة ࢭي المادة السابقة ويرتكب مديرها 

وإن كان الشك يثور ࢭي الأساس  .العام الرشوة كما وصفها القانون ࢭي إطار عقد المناولة
ويبدو للباحث بأن المقصود من . حول اعتبار المدير العام موظفا عاما ࢭي هذا الخصوص

الهيئات المعنية هو أن تكون هذه الأخ؈رة ۂي » بإسم«شرط إبرام وتنفيذ العمل التعاقدي 
ا هذه الهيئات صاحبة العمل التعاقدي، فيخرج ٭ڈذا من نطاق النص الأحوال الۘܣ تعت؄ر فٕڈ

  .الشخص المل؅قم بالعمل التعاقدي
من قانون الفساد لا تطبق عڴى الصفقات العمومية الدولية كالعقود  27كما أن المادة 

، أو صفقة )29(والصفقات العمومية المتعلقة بقنصلية أجنبية موجودة عڴى الإقليم الجزائري 
فهܣ لا تطبق عڴى جريمة  )30(ائرعمومية تخص فرعا لهيئة الأمم المتحدة يقع مقره بالجز 

رشوة الموظف؈ن العمومي؈ن الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية المنصوص علٕڈا ࢭي 
من القانون السابق، وإن قبض هؤلاء أجرة أو منفعة بمناسبة ذلك لأن المشرع  28المادة 

عڴى الموظف وتدل ࢭي قانون الفساد » الموظف العمومي«عبارة  27استعمل ࢭي المادة 
؈َن ࢭي المادة  ، بينما يستعمل )ب(البند  من قانون الفساد، 2العمومي الوطۚܣ حسب ما هو مُبَّ
موظف منظمة دولية «و» موظف عمومي أجۚܣ«المشرع للدلالة عڴى الموظف الأجنۗܣ عبارة 

  .من القانون السابق) د(و) ج(، البند 2، وهذا حسب ما جاء ࢭي المادة »عمومية
إرتكاب موظف عمومي أجنۗܣ أو موظف لدى منظمة دولية عمومية جريمة ففي حالة 

الرشوة بمناسبة إبرام صفقة عمومية دولية فإنه تحق عليه العقوبة المنصوص علٕڈا ࢭي 
  .27من قانون الفساد ولا تطبق عليه المادة  28المادة 
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ولكن يحسن ࢭي هذا الصدد عدم الخلط ب؈ن الصفقات العمومية الدولية بسبب 
الهيئة المتعاقدة كأن تكون منظمة دولية عمومية، وب؈ن الصفقات العمومية الدولية بسبب 
إتباع طريقة تعاقد دولية كما لو إتبعت هيئة جزائرية إجراء طلب العروض الدوڲي 

من قانون  28فجريمة المادة . الصفقات العمومية من تنظيم 42المنصوص عليه ࢭي المادة 
الفساد تخص فقط النوع الأول من الصفقات العمومية، ولا تخص النوع الآخر مٔڈا الذي 

  .من القانون المذكور  27يدخل ࢭي نطاق المادة 
  .من قانون الفساد 28و 27ولكن، هذا ما يبدو لنا من أول وهلة من المادتان 

من قانون الفساد إن  27إذ لم تحدد المادة . بساطة الۘܣ يبدو علٕڈاغ؈ر أن الأمر ليس بال
كانت الهيئات الۘܣ ي؄رم العقد بإسمها هيئات وطنية أم إٰڈا هيئات دولية أيضا كالدول 

فقد جاءت عباراٮڈا غ؈ر مقيدة . الأجنبية أو المؤسسات العمومية الإقتصادية الأجنبية
ولا يفيد معيار من يرتكب الجريمة السابق بيانه أي،  ...).الدولة، الجماعات المحلية الخ(

معيار الموظف العمومي الوطۚܣ، ࢭي إستبعاد الصفقات العمومية الدولية من نطاق تطبيق 
من قانون الفساد لأن الموظف الوطۚܣ يستطيع أن يقبض وأن يحاول أن يقبض  27المادة 

و تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق رشوة بمناسبة التحض؈ر أو إجراء مفاوضات بقصد إبرام أ
فمن غ؈ر المعقول أن ي؄رم عقد بإسم هيئة أجنبية داخل الإقليم . بإسم هيئة أجنبية

إضافة إڲى ذلك، إن المادة . الجزائري من دون إعلام الموظف العمومي الجزائري المختص ٭ڈذا
بات التعاقد من قانون الفساد لم تش؅رط أن يكون منوطا بالموظف العمومي الجاني واج 27

لكي تقوم الجريمة ࢭي جانبه مما يعۚܣ بأن أي موظف عمومي يمكن أن يرتكب الجريمة إذا 
فلا يش؅رط أن يكون الجاني . توافرت أركاٰڈا الأخرى قانونا طالما تم ذلك خلال عمل تعاقدي

هو من يساهم ࢭي التحض؈ر أو إجراءات المفاوضات الرامية إڲى إبرام أو تنفيذ الأعمال 
  .تعاقدية المعنيةال

من قانون الفساد عڴى العقود والصفقات  27وعليه، يجوز تطبيق حكم المادة 
العمومية للهيئات العمومية الدولية إذا ارتكب موظف وطۚܣ الأفعال المجرمة بموجّڈا، 
ولكٔڈا لا تطبق عڴى نفس الأعمال التعاقدية إذا ارتكّڈا موظف أجنۗܣ بل تطبق علٕڈا ࢭي هذه 

نَ نص المادة . من نفس القانون  28المادة الحالة  من  27ولقد كان يلزم عڴى المشرع أن يُحَ؈ِّ
قانون الفساد وفقا لمستجدات خطته الجنائية لمكافحة الرشوة الۘܣ أصبحت تسْڈدف 
الرشوة عڴى المستوى الوطۚܣ وعڴى المستوى الدوڲي، فيفصل جيدا ب؈ن الأحكام المطبقة عڴى 

  .الأحكام المطبقة عڴى رشوة الموظف الأجنۗܣرشوة الموظف الوطۚܣ و
من قانون  27وأخ؈را، لا يلزم ࢭي الأعمال التعاقدية السابقة، والمشمولة بنطاق المادة 

الفساد أن تكون صحيحة، أي قائمة الأركان وغ؈ر مشوبة بعيب يؤدي إڲى زوالها بصورة غ؈ر 
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ي باطلا لسبب أجنۗܣ عن ماديات السابقة، وإن كان العمل التعاقد 27عادية، فتطبق المادة 
وإلا فإن الرشوة سبب صالح ل؅رتيب بطلان العقود الم؄رمة لإرتكا٭ڈا، أو . الفعل المجرم بموجّڈا

من تنظيم  89من قانون الفساد و 55ترتيب فسخها، وهذا حسب ما جاء ࢭي المادتان 
  .الصفقات العمومية

من العمل التعاقدي ࡩي جريمة موقف التشريعات الجزائية الأجنبية :المبحث الثالث
  الرشوة

تنقسم التشريعات الجزائية بشأن الرشوة ࢭي مجال العمل التعاقدي إڲى ثلاث 
المجموعة الأوڲى، تعت؄رها جريمة مستقلة كالقانون التونسۜܣ؛ والمجموعة : مجموعات مختلفة

الثالثة لم الثانية، تعت؄رها ظرفا مشددا لجريمة الرشوة كالقانون الإيطاڲي؛ والمجموعة 
تتضمن أي حكم خاص بشأٰڈا كالقانون الفرنسۜܣ وكالقانون البلجيكي، فتطبق عڴى تلك 
الجريمة نصوص التجريم العامة للرشوة، بما أن العلاقة ب؈ن العمل التعاقدي وب؈ن جريمة 

  .)31(الرشوة علاقة وثيقة
والقانون ) ل المطلب الأو (وسوف نتناول ࢭي هذا المبحث موقف كل من القانون التونسۜܣ 

، ولن نتناول موقف التشريعات الۘܣ تطبق علٕڈا النصوص العامة )المطلب الثاني(الإيطاڲي 
  .لأن موقفها واضح ࢭي هذا الصدد

  موقف التشريع التونسۜܣ: المطلب الأول 
يعاقب بالحبس « :عڴى أنه )32(من المجلة الجزائية التونسية) مكرر (87ينص الفصل 

مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شّڈه يقبل 
لنفسه أو لغ؈ره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غ؈ر مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو 
هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعْڈا لمنح الغ؈ر إمتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتغۜܢ عمل 

لأحكام التشريعية وال؅رتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص ࢭي الصفقات مخالف ل
الۘܣ ت؄رمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات 

  ».الۘܣ تساهم الدولة أو الجماعات المحلية ࢭي رأس مالها بصفة مباشرة أو غ؈ر مباشرة
جريمة منح إمتياز غ؈ر م؄رر : القانوني ࢭي الحقيقة جريمة مركبة من ويتناول هذا النص

للغ؈ر ࢭي مجال الصفقات العمومية، وۂي جريمة محل تجريم خاص ࢭي القانون الجزائري 
، بالقياس إڲى عنصر مخالفة القوان؈ن المتعلقة )من قانون الفساد، البند الأول  26المادة (

، وجريمة رشوة بالقياس إڲى عنصر »يازا لا حق له فيهالغ؈ر إمت«بالصفقات العمومية لمنح 
المتمثل ࢭي العطايا أو الهدايا أو المنافع كيفما كانت طبيعْڈا، فضلا عن الوعد ٭ڈا، » المقابل«

هو ) مكرر (87غ؈ر أن الطابع الغالب عڴى جريمة الفصل . لمنح الغ؈ر إمتيازا لا حق له فيه
ن عڴى عنصر المقابل لتمي؈ق جريمة الرشوة عن طابع الرشوة لأن أغلب الفقهاء يرتكزو 
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الجريمة الأخرى، وإن كانت جريمة الرشوة ࢭي مجال الصفقات العمومية عڴى وجه التحديد 
لا تتطلب لقيامها قانونا ارتكاب مخالفة للأحكام التشريعية أو التنظيمية الۘܣ تنظم كيفية 

  .إبرامها أو تنفيذها
من المجلة الجزائية ) مكرر (87الباحث بأن الفصل  وࢭي مجال العمل التعاقدي، يلاحظ

التونسية يش؈ر بصورة صريحة إڲى الصفقات العمومية الۘܣ ينظمها ࢭي القانون التونسۜܣ الأمر 
للأحكام التشريعية «لأٰڈا من العقود الۘܣ تخضع  )33(2014مارس  19المؤرخ ࢭي  1039عدد 

، ويخرج عن نطاقها العقود الخاصة »رصوال؅رتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الف
بينما يشتمل نطاق العمل التعاقدي ࢭي . )34(لأٰڈا لا تخضع لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص

من قانون الفساد، فضلا عڴى الصفقات، الۘܣ وردت بصورة مطلقة من أي قيد  27المادة 
  .يدل عڴى طابعها إن كان عموميا أم خاصا، العقد والملحق

  موقف التشريع الإيطاڲي: ثانيالمطلب ال
إذا كان الهدف مٔڈا ) 35(يعاقب القانون الإيطاڲي عڴى جريمة الرشوة ࢭي العقود الإدارية

منح عقد إداري تكون الإدارة العامة الۘܣ ينتمܣ إلٕڈا الموظف العمومي المرتآۜܣ طرفا فيه، 
جريمة الرشوة لأداء عمل يخالف واجب  وقرر لها عقوبة أشد من العقوبة المقررة لإرتكاب

بعنوان  )36(من قانون العقوبات الإيطاڲي) مكرر (319وتنص علٕڈا المادة . الوظيفة العمومية
تشدد العقوبة إذا كان الغرض من إرتكاب الجريمة «: ، كما يڴي»الظروف المشددة«

و إجراء العقود منح عقد عمل أو الرواتب أو المعاشات أ 319المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 
  ».لمصلحة الإدارة الۘܣ ينتمܣ إلٕڈا الموظف العمومي

  :)37(وهذا هو نص المادة السابقة م؅رجما إڲى اللغة الفرنسية
Article 319bis, circonstances aggravantes : « La peine est augmentée si les faits de l’article 319 ont 
pour objet de conférer une fonction publique, une rémunération sur fond publics ou une pension ou 
de permettre la stipulation de contrats dans lesquels est intéressé l’administration de laquelle 
dépend le fonctionnaire. » 

ل ࢭي القانون ويشبه مدلول العمل التعاقدي ࢭي القانون الإيطاڲي مدلول هذا العم
الجزائري، بما أٰڈما إرتكزا عڴى المعيار العضوي لتحديد هذا المدلول، فع؄رت عنه المادة 

بالعقود لمصلحة الإدارة الۘܣ ينتمܣ إلٕڈا الموظف «من قانون العقوبات الايطاڲي ) مكرر (319
باسم « :من قانون الفساد الۘܣ قالت 27كنظ؈رٮڈا ࢭي القانون الجزائري، المادة » العمومي

الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات 
وإن هذا . »العمومية ذات الطابع الصناڤي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية

التشابه ب؈ن موقف القانون الجزائري والقانون الإيطاڲي من العمل التعاقدي ليبث ࢭي الذهن 
انون الجزائري استوڌى فكرة تجريم الرشوة ࢭي مجال الصفقات العمومية من بأن الق
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القانون الإيطاڲي، وهذا عڴى خلاف ما هو معهود ࢭي القانون الجزائري الذي يعت؄ر القانون 
  .الفرنسۜܣ المصدر التاريڏي والمادي لمعظم نصوصه القانونية

من ب؈ن أهداف إرتكاب ولكن، يلاحظ بأن القانون الإيطاڲي يش؅رط بصورة واضحة 
الجريمة أن يكون إجراء عقد لمصلحة الإدارة الۘܣ ينتمܣ إلٕڈا الراءۜܣ، بينما لم يش؅رط 

. من قانون الفساد خالية من عنصر الغرض من الرشوة 27القانون الجزائري هذا، فالمادة 
 )38(لتنفيذالسابقة تطبق عڴى دور الإبرام فقط ولا تطبق عڴى دور ا) مكرر (319كما أن المادة 

  .)39(من قانون الفساد عڴى كافة أدوار العقد 27ࢭي ح؈ن تسري المادة 
إضافة إڲى أن القانون الإيطاڲي يطبق الظرف المشدد السابق عڴى جريمة الرشوة الۘܣ 
يرتكّڈا الموظف العمومي لأداء عمل يخالف واجبات الوظيفة بينما لا يش؅رط حسب الفقه 

 27لموظف عملا مخالفا لواجبات وظيفته لكي تقوم جريمة المادة ࢭي الجزائر أن يرتكب هذا ا
من قانون الفساد قانونا لأنه لم يرد ࢭي نص التجريم أي عبارة تدل عڴى ذلك بصورة 

  .)40(مباشرة أو بصورة غ؈ر مباشرة
  خاتمة

الباحث من دراسته لموضوع مدلول العمل التعاقدي ࢭي جريمة الرشوة حسب  يخلص
من قانون الفساد الجزائري، وحسب التشريعات الجزائية الأجنبية، لمجموعة من  27 المادة

  .النتائج ومن التوصيات
  :النتائج-1
تلف من قانون الفساد مخ 27أبان هذا البحث بأن مدلول العمل التعاقدي حسب المادة  - أ

عن مدلوله ࢭي القانون الإداري، بما أن المشرع لم يعتد بصورة كاملة بالمعيار العضوي 
لتحديد الهيئات الۘܣ ي؄رم أو ينفذ العمل التعاقدي بإسمها، وهو معيار جوهري لتحديد 

  .كما أنه لم يعتد بالمعاي؈ر الأخرى لتحديده. مدلول العقد الإداري 
اق هذا المدلول بصورة واضحة ودقيقة كما يلزم ࢭي لم يحدد المشرع الجزائري نط -  ب

 27النصوص القانونية الجنائية حيث أن تحديد ما يدخل وما يخرج من نطاق المادة 
إذ أخذ بضوابط له لا حصر لشروطها ولا . السابقة من الأعمال التعاقدية يسوده الإضطراب

عڴى  ؅27رض تطبيق المادة تُعِ؈نُ عڴى تحديد نطاق العمل التعاقدي كما ينبڧي بشكل يف
العقود الإدارية والعقود الخاصةالۘܣ ت؄رمها الهيئات المذكورة فٕڈا عڴى حد السواء، وهذا ما 

  .»الرشوة ࢭي مجال الصفقات العمومية«: يتعارض مع الإسم القانوني للمادة السابقة
القانوني ورغم ذلك، فإن الصفقة العمومية، وۂي عنصر من العناصر المكونة للإسم  -  ج

من  27السابقة، تعد من أبرز الأعمال التعاقدية المعنية بالتجريم حسب المادة  27للمادة 
  .قانون الفساد، فهܣ تدخل بدون أدنى شك ࢭي نطاقها
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إن إرتكاب الرشوة بمناسبة عمل تعاقدي لا يدخل ࢭي مدلول العمل التعاقدي حسب  -  د
من  25ن المسؤولية الجزائية، بما أن المادة من قانون الفساد لا يفلت تماما م 27المادة 

قانون الفساد الۘܣ تنص عڴى رشوة الموظف؈ن العمومي؈ن تطبق عڴى نشاط الإدارة العامة 
  .مهما كان مجاله

إن دراسة موقف القانون التونسۜܣ والقانون الايطاڲي قد ب؈َّن أن القانون التونسۜܣ، وعڴى  - هـ
 يعرف أية مشكلة خاصة بمدلول العمل التعاقدي النقيض التام للقانون الجزائري، لا 

الداخل ࢭي نطاق نص التجريم لأنه حصر نطاقه ࢭي الصفقات العمومية، عڴى خلاف 
القانون الايطاڲي الذي يبدو بأنه لا يحدد مدلول العمل التعاقدي بصورة واضحة ودقيقة 

انون التونسۜܣ أوضح تماما كالقانون الجزائري، مما يجعل مدلول العمل التعاقدي ࢭي الق
  .أك؆ر من مثيله ࢭي القانون الجزائري وࢭي القانون الايطاڲي

  :التوصيات-2
  :وࢭي هذا السياق، يتع؈ن عڴى المشرع الجزائري 

من قانون  27أن يحدد نطاق مدلول العمل التعاقدي الذي يدخل ࢭي نطاق المادة  - أ
الفساد عن طريق ضوابط واضحة بصورة لا لبس فٕڈا يستوحٕڈا من الأحكام القانونية الۘܣ 
تحكم العقود الۘܣ تقوم ٭ڈا الهيئات المعنية، وبصورة توافق العلة من تجريم قبض أجرة أو 

  .منفعة بمناسبْڈا
أن يتخڴى عن المعيار العضوي الذي يحدد به العمل التعاقدي الذي يدخل ࢭي نطاق  -  ب

السابقة لأنه، مثلا، معيار يتطور ويتغ؈ر ࢭي قانون الصفقات العمومية، فالهيئات  27المادة 
الۘܣ كانت تخضع سابقا لتنظيم الصفقات العمومية كالمؤسسات العمومية ذات الطابع 

ويعوضه بمعيار الإسم القانوني للعمل . خضع له ࢭي الوقت الحاضرالعلمܣ والبحۙܣ لم تعد ت
التعاقدي كعقد الصفقة العمومية لأنه معيار يحيل إڲى تطبيق القواعد القانونية السارية 
المفعول الۘܣ تنظم الصفقات العمومية أو العقود المعنية بالتجريم وقت إرتكاب الفعل 

قود والصفقات الم؄رمة أو المنفذة بإسم الهيئات المجرم، كأن يسْڈدف النص القانوني الع
  .الۘܣ يجوز لها إبرام صفقة عمومية بحسب تنظيم الصفقات العمومية الساري المفعول 

لتبديد » إبرام«وبعد عبارة » إجراء مفاوضات«الواردة قبل عبارة » بقصد«حذف عبارة  -  ج
ن الفساد عڴى أدوار العمل من قانو  27الشك الذي يثور بسبّڈا حول نطاق تطبيق المادة 

التعاقدي حيث يصبح النص مستغرقا لجميع أدوار التعاقد الۘܣ ذكرها أي، دور تحض؈ر 
  .العمل التعاقدي، ودور إجراء المفاوضات بشأنه، ودور إبرامه، ودور تنفيذه

من قانون الفساد أو ضمن قانون الفساد يحصر  27إدراج حكم جديد ضمن المادة  -  د
ࢭي الصفقات والعقود والملاحق الۘܣ ت؄رم بإسم الهيئات الوطنية، وأن  27المادة نطاق تطبيق 
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فيحسم بصورة صريحة ࢭي أي . يخرج من نطاقها الأعمال التعاقدية بإسم الهيئات الأجنبية
من  28مشكلة قانونية قد تثور ࢭي خصوص خضوع رشوة الموظف؈ن الأجانب حسب المادة 

من نفس القانون، وࢭي خصوص خضوع الموظف الوطۚܣ  27قانون الفساد لحكم المادة 
من قانون الفساد  28الذي يرتكب الرشوة بمناسبة صفقة عمومية دولية بمفهوم المادة 

  .السابقة 27لحكم المادة 
السابقة،  27إدراج العقود والصفقات، وملاحقها، الۘܣ ت؄رمها الهيئات المذكورة ࢭي المادة  - هـ

اص ضمن دائرة تطبيق هذا النص لأٰڈا عقود ذات أهمية كب؈رة والۘܣ تخضع للقانون الخ
  .بالنسبة للإدارة العامة ولأن تجريم الرشوة فٕڈا ينطوي عڴى حماية المال العام

  
  :الهوامش

  .القرآن الكريممن سورة البقرة من  188ية رقم الآ  )أ(
صفر  8، الجريدة الرسمية الجزائرية، 2006ف؄راير  20 الموافق 1427محرم  21المؤرخ ࢭي  01-06قانون رقم  )1

 .، المعدل والمتمم4 ، ص14، العدد 2006مارس  8الموافق  1427
من  27المادة  حسبالعمل التعاقدي  تكييفوتجدر الإشارة هنا إڲى أن الباحث لم يتطرق ࢭي الدراسة السابقة إڲى  )2

عمل التعاقدي السابق مشكلة رئيسية ࢭي ال تكييفث؈ر إذ ي. هدخل ࢭي مدلوليلا تكييف الآۜܣء  لأن قانون الفساد
من قانون الفساد بالنسبة إڲى جرائم الرشوة الأخرى  27هل يعت؄ر نص المادة ف ،جريمة الرشوة ࢭي الصفقات العمومية

، جريمة رشوة » عمال التعاقديةالأ  «؟ أم أنه يؤلف معها، وإن يتعلق بواقعة إضافية ۂي واقعة  جريمة مستقلة
من قانون الفساد إڲى إحداث ظرف مشدد  27رة أخرى، هل اتجهت إرادة المشرع الجزائري ࢭي المادة ؟ أو بعبا مشددة

؟ أم أنه، وعڴى النقيض التام من ذلك، أحدث جريمة  عمال التعاقديةلجريمة الرشوة، الذي يتمثل ࢭي واقعة الأ 
؟  بئڈا وب؈ن جريمة رشوة الموظف؈ن العمومي؈نرشوة جديدة لها أركاٰڈا وعناصرها المتم؈قة، إڲى جانب الأركان المش؅ركة 

عڴى حدة، بخاصة عڴى المسؤولية الجنائية للراءۜܣ والمسؤولية  تكييفوما ۂي الآثار القانونية الۘܣ ت؅رتب عڴى كل 
ويستدڤي هذا الأمر الهام بحثا مفصلا ࢭي ماهية الركن والظرف ࢭي الجريمة، وكيفية  ؟ الرشوة الجنائية للمساهم ࢭي

 .ي؈ق فيما بئڈما للبت ࢭي التكييف القانوني للعمل التعاقدي، وترتيب النتائج القانونية عڴى ذلكالتم
المؤرخ  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2001يونيو  26 الموافق 1422ربيع الثاني  4 المؤرخ ࢭي 09-01قانون رقم  )3

ربيع الثاني  5 ،لجريدة الرسمية الجزائريةاوالمتضمن قانون العقوبات،  1966يونيو  8الموافق  1386صفر  18ࢭي 
 .15 ، ص34، العدد 2001يونيو  27 الموافق 1422

؛ صادقت علٕڈا الدولة الجزائرية، بتحفظ، 2003أكتوبر  31ࢭي  4-58قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  )4
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، أطروحة دكتوراه علوم ࢭي الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري ࡩي الجزائر، )عبدالعاڲي(حاحا : أنظر )5

 .164و 163 ص ،2013-2012جامعة بسكرة، الجزائر، ب مقدم لكلية الحقوق والعلوم السياسية القانون،



 العمل التعاقدي ࢭي جريمة الرشوةمدلول :  بوبرقيق عبدالرحيم                                                   2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
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 :إقتبسه الباحث من )37

Ducouloux-Favard (Claude), préc., p. 25 sq. 
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 :أنظر. والمرتآۜܣ
Lattanzi (Giorgio), Lupo (Ernesto) e.a., Codice penale : Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. VII, 
Milano, Giuffrè, 2010, p. 206. 

من قانون الفساد تطبق عڴى مرحلة  27يعتقد بأن المادة من  الجزائر  ࢭي ولقد رأينا من قبل بأن من الفقه )39
 .لا تطبق عڴى مرحلة التنفيذأٰڈا و  ،ة أو عقد أو ملحققالتحض؈ر أو المفاوضة عڴى صف

 :؛ وأنظر ࢭي القانون الجنائي المقارن 82 ، المرجع السابق، ص)كريمة(علة : أنظر )40

Répression pénale de la corruption : « … en matière de marchés publics, le délit de corruption existe même 
lorsque la réglementation a été en définitive respectée. ». 

  :دراسة متوفرة عڴى الرابط الالك؅روني التاڲي
www.transparencyfrance.org/ewb_pages/r/repression_penale_de_la_corruption.php 

 .2016مارس  31: تاريخ الزيارة
Guibal (Michel), « Commentaire sur la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la 
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité 
et de mise en concurrence », A.J.D.A., 1991, no 4, p. 296 sq. ; Prebissy-Schnall (Catherine), préc., p. 35 ; 
cass. crim., 6 juin 1983, rejet pourvoi X. Robert e.a. c/ C.A. Nancy, ch. corr.,29 septembre 1982, inédit. 

 


